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 ملخص

خلصت هذه الدراسة إلى التعریف بالجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي وإلى طبیعة  
من قانون القضاء   8/أ/5القرارات الصادرة عنها حیث حسم المشرع الأردني هذه الطبیعة بنص المادة 

المتبع لدى مجلس   الإداري باعتبارها قرارات إداریة استنادًا إلى المعیار الشكلي وهو بذلك سایر النهج 
الدولة المصري والفرنسي في هذا الشأن ولعل التساؤل الذي أثارته هذه الدراسة هو مدى إمكانیة الطعن  
على هذا النوع من القرارات بعیب إٍساءة استعمال السلطة بسبب الشبه القانوني الذي یجمعها مع  

ا التساؤل من خلال إبراز ما استقر  الأحكام القضائیة. حیث ساهمت هذه الدراسة في الإجابة على هذ 
علیه الفقه والقضاء الإداریین في الأردن وكان من أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة اعتناق  
المشرع الأردني من ناحیة والفقه والقضاء الإداریین للمعیار الشكلي كما جاءت الدراسة بتوصیة هامة  

یة ذات الاختصاص القضائي إمكانیة سحب قراراتها المعیبة أسوةً مفادها "ضرورة السماح للهیئات الإدار 
بالقرارات الإداریة الأخرى وبما لا یخل بمبدأ استقرار المعاملات أو یشكل اعتداء على الحقوق  

 المكتسبة." 

مال ـــــــــي، عیب إساءة استعـالقرار الإداري، الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائ الكلمات الدالة:
 طة.السل

 

 
 .یة الحقوق، جامعة الشرق الأوسطكل   ∗

 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن.  
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The Possibility of Appealing Against the Final Administrative 

Decisions Issued by Administrative Authorities with Jurisdiction Due to 

The Defect of Abuse of Power: A Comparative Study 

 

Ayman Yousef Al-rfou 

Bilal Hassan Al-Rawashdeh 

 

Abstract 

This study aimed at introducing the administrative authorities with 

jurisdiction and the nature of the decisions issued by them.  The Jordanian 

legislator has resolved this nature in the provision of Article 5/A/8 of the 

Administrative Justice Act as administrative decisions based on the formal 

criterion, which is in line with the approach followed by the Egyptian and 

French State Council in this regard. This study has raised the question of the 

extent to which it is possible to appeal against this type of decision with the 

fault of abuse of authority because of the paralegal that combines it with the 

jurisprudence. The study has answered this question by highlighting what 

jurisprudence and administrative judiciary have settled in Jordan. One of the 

most important findings of this study is the Jordanian legislator's and 

jurisprudence and the administrative judiciary's embrace of the formal 

criterion.. The study has also recommended "The necessity to allow 

administrative authorities to withdraw their defective decisions, similar to 

other administrative decisions, in a manner that does not violate the principle 

of stability of transactions or a violation ofthe acquired rights." 

Keywords: Administrative decision, Administrative authorities with 

jurisdiction, The defect of abuse of power. 
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 تمهید:

لقد ساهم القضاء الإداري في جمیع الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج ومنها الأردن في تقویم  
أعمال الإدارة وإلزامها بعدم الخروج على أحكام القانون ولما كانت القرارات الإداریة من أهم مظاهر  

مبدأ المشروعیة الذي یعد  التعبیر عن إرادة السلطة التنفیذیة بتحقیق المصلحة العامة تحت مظلة
المعیار الذي تراقب على أساسه القرارات الصادرة عن السلطة الإداریة فلقد آثرنا الحدیث عن نوع ممیز 
من هذه القرارات یشترك في إصداره عنصر قضائي ومدى إمكانیة الطعن على هذا النوع من القرارات 

من اختلاف فقهي وقضائي باعتبار أن العنصر   بعیب إساءة استعمال السلطة وما رافق هذه الإشكالیة
القضائي لا یحتمل هذا النوع من الطعن لما فیه من مساس بالسلطة القضائیة. وحتى نتمكن من الإجابة  
على التساؤل الذي أثرناه في مشكلة الدراسة آثرنا تحلیل الاتجاهات القضائیة وكذلك الأحكام القضائیة  

یب على هذا النوع من القرارات. ویقصد بعیب إساءة استعمال السلطة  عن أهمیة ومجال تطبیق هذا الع
كما عرفه الفقیه الفرنسي (لافیریر) بأنه استعمال رجل الإدارة سلطته لتحقیق غرض غیر الذي من أجله 

 .)1(منح هذه السلطة

سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث، نتحدث في المبحث الاول عن التعریف بالجهات  
الإداریة ذات الاختصاص القضائي وموقف المشرع الأردني والتشریعات المقارنة منه في حین نتحدث 
في المبحث الثاني عن موقف الفقه من إمكانیة الطعن على هذا النوع من القرارات بعیب إساءة استعمال  

لى هذا النوع من  السلطة، أما في المبحث الثالث فنتناول موقف القضاء الإداري من إمكانیة الطعن ع
 القرارات وستشمل دراسة هذه المباحث مصر والأردن كدراسة مقارنة وفرنسا على سبیل الاستدلال. 

 أهمیة الدراسة: 

تنعقد أهمیة الدراسة من الناحیتین النظریة والعملیة حیث تكمن أهمیتها النظریة من خلال الرأي   
اریة استنادًا للمعیار الشكلي وبالتالي خضوعها  الفقهي الغالب وكذلك المشرع في اعتبارها قرارات إد 

للنظریة العامة للقرارات الإداریة في حین تبدو أهمیتها العملیة من خلال مدى إمكانیة الطعن علیها في  
جمیع أسباب الطعن الواردة في التشریعات المعنیة أم أنها مستثنیة من الطعن بعیب إساءة استعمال  

بهیئات لها اختصاص قضائي مع أنها لجان إداریة واختصاص القضاء  السلطة كون قراراتها خاصة 
الإداري بنظرها استنادًا إلى طبیعتها القانونیة، وما یمیز هذه الدراسة أنها تناولت مدى إمكانیة الطعن  

 
،  2، انظر كذلك الهایشة، مقال، الإساءة والتعسف، ج68ص ، 3التعسف، طأشار إلى هذا التعریف الطماوي، نظریة  ) 1(

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=670366/https:/ ، (2008) .بحر، الكبار محمدلمزید من الاطلاع انظر. 
،  السودان الإسلامیة،(أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان  .دراسة مقارنة الإداري:الانحراف بالسلطة و أثره في القرار 

368725-efa.net/detail/BIMhttps://search.emar 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=670366


 ... هات إداریة ذات اختصاص قضائيمدى إمكانیة الطعن على القرارات الإداریة النهائیة الصادرة عن ج 

 د. أیمن یوسف الرفوع،  د. بلال حسن الرواشدة                  
         

 

 116 

على هذا النوع من القرارات بعیب إساءة استعمال السلطة حیث أثبتت أن القضاء الإداري قد استقر على 
العیب قد یعیب هذا النوع من القرارات كباقي القرارات الأخرى وذلك لصعوبة تصور هذا العیب  أن هذا

 منفصلاً عن باقي العیوب الأخرى، لكن احتمال وقوعه بمثل هذه القرارات نادر وقلیل.

 مشكلة الدراسة:

ى  تكمن مشكلة الدراسة في طبیعة اختصاص المحاكم الإداریة في الأردن والذي یقتصر عل  
الطعون في قرارات الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي فقط دون غیرها باعتبار أن قراراتها  
تشكل اختصاصًا قضائیًا مانعًا، الأمر الذي یوجب التمییز بینها وبین الهیئات الإداریة الصرفة من جهة  

كل منهما   والهیئات ذات الاختصاص القضائي من جهة أخرى لاختلافهما من حیث موضوع نشاط
إضافة إلى عناصر تشكیلهما وتبدو إشكالیة أخرى وهي أن المشرع الأردني لم یحدد لنا ما إذا كانت 
الطعون في القرارات الإداریة الصادرة عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي یمكن أن تستند إلى  

وذلك أسوةً  2014لسنة  27م جمیع عیوب القرارات الإداریة العادیة الواردة في قانون القضاء الإداري رق
بما نصت علیه بعض التشریعات العربیة كقانون مجلس الدولة المصري الذي استبعد عیب إساءة  
استعمال السلطة من أوجه عدم المشروعیة التي تجیز الطعن في القرارات الصادرة عن هذه الجهات،  

غاء وسحب قراراتها متى كانت معیبة  إضافة إلى إشكالیة فقدان هذه الجهات ولایتها فیما یتعلق في إل
كون هذه القرارات ذات صفة قضائیة بحیث تنتهي مهمة هذه الجهات بصدور قرارها في الموضوع لكنها  

 لا تملك بعد ذلك النظر فیه كونها لم تعد صاحبة ولایة. 

 منهجیة الدراسة: 

الفقهیة والأحكام القضائیة  استندت هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي وكذلك التحلیلي لجمیع الآراء  
للوصول إلى الاتجاه الغالب والمحمود إضافة إلى ما جاء به المشرع في التشریعات المقارنة إضافة إلى 
اتباع المنهج المقارن للدول ذات التجربة الأوسع والأشمل والمتمثلة بمصر والاستشهاد بمواقف الفقه  

 ل لا المقارنة العمیقة إضافة إلى بلد الدراسة الأردن.والقضاء الإداریین في فرنسا على سبیل الاستدلا

المبحث الأول: ماهیة الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي والتطور التشریعي من الطعن علیها 
 بعیب إساءة استعمال السلطة  

یقصد بالجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي، الجهات أو الهیئات الإداریة التي یدخل في  
یلها عنصر قضائي، وتكون مختصة غالبًا بالتأدیب مثل مجلس تأدیب المدرسین المساعدین  تشك

والمعیدین بالجامعات المصریة، والذي یتكون من نائب رئیس الجامعة لشؤون الدراسات العلیا، وأحد 
أعضاء هیئة التدریس في كلیة الحقوق، ومستشار مساعد بمجلس الدولة، ویشكل مجلس تأدیب أعضاء  
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یئة التدریس من أحد نواب رئیس الجامعة، وأستاذ من كلیة الحقوق ومستشار من مجلس الدولة یندب ه
 .)1( سنویاً 

ویقصد بها كذلك تلك الجهات الإداریة التي یصدر عنها ما یشبه أحكام المحاكم، فهي تتشكل من  
صل في خصومات أقرب رجال الإدارة ولكنها تمارس التحقیق والاستماع إلى البینات وتصدر قرارات تف

ما تكون للخصومة القضائیة، ومن الأمثلة علیها في الأردن مجالس التأدیب ولجان الاعتراض على  
 ) 2( تقدیر الضریبة.

التي خولها القانون سلطه الفصل في المنازعات وتحوز قراراتها   الإداریةالجهات  ویعرفها آخر بانها "
ق في المنازعات ولجان الطعن الضریبي ولجان التصالح في  قوه الأمر المقضي ومن أمثلتها لجان التوفی

 ) 3( " .المنازعات المتعلقة برسوم الشهر العقاري و لجنة الإصلاح الزراعي

وللتمییز بین الهیئة التي تعتبر ذات اختصاص قضائي والهیئة الإداریة ذات الاختصاص القضائي  
جالس والهیئات التي تعتبر هیئات ذات ن العدید من اللجان والممن أ )4(فقد تحدث اتجاه فقهي

اختصاص قضائي تصدر قرارات قضائیة، وأن العدید من اللجان والمجالس والهیئات التي تعتبر "هیئات  
إداریة" أو "هیئات إداریة ذات اختصاص قضائي" تصدر كلتاهما قرارات إداریة، شأن القرار الإداري  

ا كان تشكیلها أي حتى ولو شارك فیها عنصر قضائي، بل الصادر من الجهة الإداریة مباشرة، وذلك أیً 
ولو كان هو العنصر الغالب في التشكیل، ویختص القضاء الإداري وحده بالطعن على قرارات هذه 
اللجان الإداریة سواء بالإلغاء أو بالتعویض أو الوقف أو التأویل، دون أن یكون للقضاء العادي أي 

ة هذه اللجان لجنة القسمة والاعتراضات بوزارة الأوقاف، لكن  اختصاص في هذا الشأن، ومن أمثل
المشرع قد یمنح القضاء العادي استثناء النظر في هذه الطعون ومثال ذلك الطعن في قرارات هیئات  
التوفیق والتحكیم في منازعات العمل، أما اللجان القضائیة فهي هیئات یمنحها القانون سلطة الفصل في  

اعدة قانونیة تتعلق بمركز قانوني ومثالها اللجان القضائیة للإصلاح الزراعي  خصومة على أساس ق
ومجلس تأدیب أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي ، وللتمییز بین اللجنة التي تعتبر هیئة ذات 

 
،  1972) لسنة 49) من قانون تنظیم الجامعات رقم (154، وراجع كذلك المادة (132 -131ص  لیفة، الانحراف،خ )1(

 أشار إلیه ذات المؤلف. 

 124لقضاء الإداري، صاالخلایلة،  )2(

 )، 2021-6-30عامر، الوضع القانوني، مقال، تاریخ الزیارة (  )3(

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/06/12/406733.html 

 عبد، لمزید من الاطلاع انظر  http://www.acrseg.org/40182، 2021-6-30العیادي، مقال، تاریخ الزیارة  )4(

  2021-7-2، أطروحة ماجستیر، الطبیعة القانونیة، تاریخ الزیارة الرزاق

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-425886 

http://www.acrseg.org/40182
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اختصاص قضائي وتصدر قرارات قضائیة، ومجرد اللجنة الإداریة أو اللجنة الإداریة ذات الاختصاص 
فإن الأمر یكون واضحًا ولا یحمل لبسًا أو غموضًا إذا أفصح المشرع صراحة عن قصده عند   القضائي،

تصدر قرارات قضائیة،   إنشائها بالنص على أنها هیئة إداریة تصدر قرارات إداریة أو أنها هیئة قضائیة
ق التمییز  فالأمر یكون محسومًا. فإن لم یفصح المشرع عن رأیه، فإن الفقه والقضاء ذهبوا في طری

الاعتداد بتشكیل اللجنة فإن كان تابعًا لسلطة قضائیة كان   هبینهما إلى ثلاثة معاییر أولها شكلي مضمون
القرار قضائیًا، وإلا كان القرار إداریًا. وثانیها موضوعي والعبرة فیه بموضوع القرار بصرف النظر عن  

هذا المعیار متى كان موضوعه حسم   فالقرار القضائي یقوم في نظر أصحاب  أصدرته،الهیئة التي 
خصومه بین طرفین على مسألة قانونیة، ویحوز قوة الأمر المحكوم فیه، وذهب المعیار الثالث إلى أن  
العبرة بما تكشف عنه مجموع نصوص القانون الذي أنشأ اللجنة، وما إذا كان المشرع یبغي إنشاء لجنة  

ة قضائیة تصدر قرارات إداریة وهو معیار یراعي  إداریة ذات اختصاص قضائي أم یبغي إنشاء هیئ 
 .أیضًا وجود المعیارین السابقین ولا یغفل وجودهما

ولقد أخذ مجلس الدولة المصري بشأن الأعمال الإداریة التي تصدر عن جهات إداریة ذات 
ء حیث اختصاص قضائي بالمعیار الشكلي حیث اعتبرها بمثابة قرارات إداریة یجوز الطعن فیها بالإلغا

 تبنى هذا المسلك في قوانینه المتعاقبة وحتى قانونه الحالي النافذ.

أما عن موقف المشرع المصري من الطعن على هذا النوع من القرارات بعیب إساءة استعمال 
السلطة فقد استبعد في قانون مجلس الدولة عیب إساءة استعمال السلطة من أوجه عدم المشروعیة التي  

لقرارات الصادرة عن الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي وذلك بموجب نص  تجیز الطعن في ا
من قانون المجلس البند ثامنًا والذي ینص على "الطعون التي ترفع عن القرارات النهائیة   10المادة 

الصادرة من جهات إداریة لها اختصاص قضائي فیما عدا القرارات الصادرة من هیئات التوفیق والتحكیم  
منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عیبًا في الشكل أو مخالفة   في

للقوانین واللوائح أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها." وقد لاقى هذا الموقف من المشرع تأییدًا من بعض  
لقرارات التي الفقهاء الذین رأوا أن المشرع قد تعمد إغفال ذكر عیب إساءة استعمال السلطة في صدر ا

بأن إساءة استعمال  ) 1( تصدر عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي وذلك كما یقول اتجاه فقهي
السلطة لا یتأتى إلا من الأفراد الموكل إلیهم تنفیذ هذه السلطة، أما الاختصاص بالطعون في قرارات  

ئي مع أنها لجان  الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي فهي خاصة بهیئات لها اختصاص قضا
 إداریة.
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فلم تكن   1989لعام  11أما موقف المشرع الأردني في قانون محكمة العدل العلیا الملغى رقم 
محكمة العدل العلیا آنذاك تختص بنظر هذا النوع من القرارات ولعل السبب وراء ذلك یعود إلى طبیعة  

یار الشكلي قرارات إداریة في حین أنها  هذه الأعمال فهي تصدر عن جهات إداریة ولذلك تعد وفقًا للمع
من الناحیة الموضوعیة تعد أحكامًا قضائیة. إلا أن الفقه والقضاء الإداریین قد استقرا وفقًا للمعیار  
الشكلي على أن هذه الأعمال تعد قرارات إداریة یجوز الطعن بها بالإلغاء ومن هنا حسم المشرع  

  1992لعام  12انون محكمة العدل العلیا الملغى رقم الأردني الأمر ونص صراحة على ذلك في ق

على اختصاص   2014لسنة  27وكذلك نص في قانون القضاء الإداري الأردني النافذ حالیًا رقم 
(الطعون في أي قرارات نهائیة صادرة   8/أ/5المحكمة الإداریة بنظر هذه الطعون حیث نصت المادة 

عدا القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق والتحكیم في عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي فیما 
 . )1(منازعات العمل)

واستنادًا لذلك فإن المحكمة الإداریة بموجب قانونها النافذ تختص بحسب نص المادة الخامسة  
بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات النهائیة الصادرة عن الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي  

 .)2( القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل فیما عدا

یرى   1992لسنة  12ونؤكد أن موقف المشرع الأردني قبل صدور قانون محكمة العدل العلیا رقم 
أن هذا النوع من القرارات لا یمكن الطعن بها بالإلغاء بالنظر إلى مضمونها الذي یشبه مضمون أحكام  

ن المشرع الأردني قد تدخل بنص صریح على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في  المحاكم. إلا أ
الملغي وقد استمر على ذات  1992مشروعیة هذه القرارات من خلال قانون محكمة العدل العلیا لسنة 

 . 2014نة ـــــــــالنهج بقانون القضاء الإداري لس

في قرارات الجهات الإداریة ذات  ونرى أن المشرع الأردني في هذا النص قد أفرد للطعون
الاختصاص القضائي فقرة خاصة كون هذه الهیئات تصدر قرارات لتمارس اختصاصًا قضائیًا مانعًا  
كون هذه القرارات الصادرة عنها لا تعد قرارات إداریة بمعنى إفصاح الجهة الإداریة أثناء قیامها بوظائفها  

حقیق الصالح العام، بل هي قرارات (ذات طبیعة قضائیة)  عن إرادتها بقصد إحداث أثر قانوني بغیة ت
من ذات طبیعة الأحكام التي تنصرف آثارها وحجیتها لأطراف الخصومة التي فصل فیها القرار دون  
مساس بطبیعة الخصومة وأطرافها، لذلك حرص المشرع على خصها في فقرة خاصة صراحة للدلالة  

كمة الإداریة یقتصر على الطعون في قرارات الجهات على تمییزها عن غیرها كون اختصاص المح
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الإداریة ذات الاختصاص القضائي فقط دون غیرها من الجهات الأخرى لذلك كان من الضروري  
التمییز بین الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي والهیئات الإداریة الصرفة من جهة والهیئات  

 ا أبدیناه سابقًا. ذات الاختصاص القضائي من جهة أخرى وهو م

إلى أن الهیئات الإداریة ذات الاختصاص القضائي تختلف عن الهیئات   )1( ویشیر اتجاه فقهي
في   اً قضائی اً الإداریة الصرفة؛ من حیث موضوع نشاط كل منهما، فالنشاط الرئیسي للأولى یعتبر نشاط

لة في غالبیتها من عناصر  مشك حین أن نشاط الهیئات الإداریة البحتة هو نشاط إداري. كما أن الأولى
غیر قضائیة ویصدر بتشكیلها قرار من الجهة الإداریة المختصة وتعتبر القرارات التي تصدرها قرارات  
إداریة تخضع للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري ولیست أحكامًا قضائیة. كما تختلف الهیئات الإداریة 

القضائي حیث یقصد بالثانیة كل هیئة خولها  تصاص ذات الاختصاص القضائي عن الهیئات ذات الاخ
المشرع سلطة الفصل في خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائیة التي یحددها القانون،  

 وهذا ما أخذ به القضاء الإداري المصري والأردني. 

رع لم المشومن الملاحظات الجدیرة بالذكر من خلال النص الوارد في قانون القضاء الأردني أن 
یحدد لنا ما إذا كانت الطعون في القرارات الإداریة الصادرة عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي  
یمكن أن تستند إلى جمیع عیوب القرارات الإداریة العادیة الواردة في قانون القضاء الحالي وذلك أسوة 

اءة استعمال السلطة من  ب إسبما نص علیه المشرع المصري في قانون مجلس الدولة والذي استبعد عی
 أوجه عدم المشروعیة التي تجیز الطعن في هذا النوع من القرارات. 

ویرى الباحثان أن موقف المشرع الأردني جاء منسجمًا مع المعیار الشكلي الذي تبناه القضاء  
ات الإداریة  قرار الإداري الأردني من اعتبار هذا النوع من القرارات قرارات إداریة تخضع للنظریة العامة لل

من قانون القضاء الإداري بما فیها عیب  7وبالتالي خضوعها لجمیع أسباب الطعن الواردة في المادة 
إساءة استعمال السلطة، ذلك أن المشرع الأردني لو أراد استبعاد هذا العیب الأخیر لنص على ذلك 

مود للمشرع الأردني لبسط  ه محصراحة، الأمر الذي یؤكد أن النص یؤخذ على إطلاقه ویعد هذا اتجا
رقابة القضاء الإداري على أي عمل قانوني یعد من قبیل القرارات الإداریة وفي هذا حمایة لحقوق  
الأفراد وحریاتهم علاوة على خلق حالة من التوازن بین موقف المشرع والقضاء. وما یؤید ذلك الأحكام  

كما سنرى لاحقًا عند حدیثنا عن موقف القضاء  اریةالقضائیة التي لاحقت هذا النوع من القرارات الإد 
 الإداري في الأردن من هذه المسألة.
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المبحث الثاني: موقف الفقه الإداري من الطعن على القرارات الإداریة ذات الصبغة القضائیة بعیب  
 إساءة استعمال السلطة ومن نظریة الغلو المرتبطة بركن الغایة في القرار 

نحراف بالسلطة لا یمكن الاستناد إلیه للطعن في حكم إداري، فلقد قضى  ب الا حقیقة الأمر أن عی
مجلس الدولة الفرنسي على الاتجاه، الذي حاول أن یجعل من هذا العیب سبباً للطعن بالنقض، في  

  1953مارس سنة  6العدید من أحكامه اللاحقة وأول أحكامه في هذا الخصوص، حكمه الصادر في 

) حیث جاء فیه أنه "لا یمكن الاستناد إلى عیب الانحراف  148، ص 1954نة في قضیة (دالوز س
  )1( بالسلطة توصلاً إلى الطعن بالنقض في حكم إداري".

لقد رأى بعض الفقه بحق أن هذا القول من مجلس الدولة الفرنسي لا یمكن تبریره من الناحیة  
نه من العسیر تصور استغلال القاضي  ة لأ النظریة المجردة، ولكن یمكن الدفاع عنه من الناحیة العملی

لسلطته. ولكن هؤلاء الفقهاء یقررون مع ذلك أن هذا الاعتبار إذا صدق بالنسبة إلى المحاكم الإداریة  
بمعنى الكلمة والتي تتوافر فیها كافة الضمانات القضائیة، فإنه یصبح محل شك بالنسبة إلى بعض  

لتي لا تتوافر فیها ضمانات المحاكم، لاسیما إذا ما ، واالمجالس الإداریة ذات الاختصاص القضائي
تعرضت للحكم على بعض النظراء أو المنافسین، فحینئذ یكون من الخطر إنكار هذا الوجه من أوجه 

 .)2( الطعن

أما مجلس الدولة المصري فقد تطور قضاؤه في هذه المسألة وسلك مسلكًا مغایرًا لمجلس الدولة  
ا بذلك حیث أصبحت محاكم هذا المجلس تختص دون غیرها بالفصل في  صنعً الفرنسي، ولقد أحسن 

الطعون التي ترفع عن القرارات النهائیة الصادرة عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي، عملاً بنص  
 .)3(البند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة

ى قرارات هذه اللجان ولقد كان مرد ة عللقد ثار جدل فقهي حول جواز الطعن بالانحراف بالسلط
هذا الخلاف إلى طبیعة هذه القرارات فهي قرارات یدخل في تشكیلها عناصر قضائیة. والسبب الثاني هو  
أن قانون مجلس الدولة المصري لم یذكر عیب الانحراف بالسلطة كوجه للطعن على قرارات هذه  

 الآتي:  نحو اللجان، حیث جاء نص المادة العاشرة منه على ال
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"الطعون التي ترفع عن القرارات النهائیة الصادرة من جهات إداریة لها اختصاص قضائي فیما عدا 
القرارات الصادرة من هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم  

 ها أو تأویلها."طبیقالاختصاص أو عیبًا في الشكل أو مخالفة للقوانین واللوائح أو الخطأ في ت

ولقد انقسم الفقه في شأن الطعن في هذا العیب أو استناداً إلیه على قرارات اللجان الإداریة ذات 
 الاختصاص القضائي إلى اتجاهین:  

: ویرى أنصاره عدم جواز إلغاء قرارات هذه اللجان تأسیسًا على عیب الانحراف الاتجاه الأول
 بالسلطة.  

حیث یرى سیادته أن الذین ) 1(تفضل به الدكتور مصطفى أبو زید فهمي ه ماونأخذ من هذا الاتجا
قالوا بجواز الطعن بقرارات هذه اللجان استنادًا إلى عیب الانحراف بالسلطة بأنهم لن یستمروا بذلك بعد 
صدور القرار الأخیر بتنظیم مجلس الدولة، وذلك على أساس أن المشرع كان واضحاً كل الوضوح في  

ن الطعون في القرارات النهائیة من ناحیة والطعون في قرارات الجهات الإداریة ذات ه بیتمییز 
الاختصاص القضائي من ناحیة أخرى. فلقد غایر بصریح العبارة في أوجه الطعن بالإلغاء التي یبنى  

 علیها الطعن في كل نوع. 

ارات النهائیة، فإنه لم  القر فإذا كان المشرع قد ذكر عیب الانحراف بالسلطة بالنسبة للطعون في 
یذكره بالنسبة للطعون في قرارات هذه اللجان، ولقد قصد المشرع بذلك أن یغایر في الحكم بینهما، ولو  

  -أنه أراد أن یسوى بینهما، لما كان في حاجة إلى أن ینص على "مرجع الطعن في الحالة الأولى

قرارات اللجان الإداریة   -ن" في الحالة الثانیة الطعلیعود بعد قلیل وینص على "مرجع  -القرارات النهائیة 
 ذات الاختصاص القضائي... وكل ذلك في نفس المادة ونفس الموضع.  

ومفاد ما تحدث به الدكتور مصطفى أبو زید أن المشرع فرق في الحكم بین قرارات اللجان ذات 
ن الجائز الطعن على  ان م الاختصاص القضائي والقرارات النهائیة، وتوصل من ذلك إلى أنه إذا ك

القرارات النهائیة استنادًا لعیب الانحراف بالسلطة فإن ذلك لا یسرى على قرارات اللجان الإداریة ذات 
 الاختصاص القضائي.  

كما أن أنصار هذا الاتجاه قد احتكموا إلى قانون مجلس الدولة كذلك من ناحیة أخرى، حیث یرى  
وصه ما یفید جواز الطعن للانحراف بالسلطة على قرارات تلك  بنص هذا الاتجاه أن هذا المجلس لم یرد 

اللجان، حیث أن المشرع كان على علم تام بهذه المشكلة قبل إصدار قانون مجلس الدولة، وحیث أنه لم  
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ینص على جواز الطعن على تلك القرارات استناداً إلى عیب الانحراف بالسلطة، فإنه قد حسم الأمر  
 .)1( ف بالسلطة وجهاً للطعن على تلك القرارات، ولا اجتهاد مع صراحة النص نحرابرفض أن یكون الا

  1949وهناك من هذا الاتجاه أیضًا من استند إلى الأعمال التحضیریة لقانون مجلس الدولة لسنة 

وذلك لأن إغفال ذكر عیب الانحراف بالسلطة في صدد هذه القرارات كان متعمدًا، فقد ذكر وزیر العدل 
ناقشة مشروع القانون في البرلمان أن "إساءة استعمال السلطة... لا یتأتى إلا من الأفراد الموكل اء موأثن

إلیهم تنفیذ هذه السلطة كالوزراء ومدیري المصالح ومن إلیهم، أما هذه المادة فهي خاصة بهیئات لها  
مال السلطة، كان هذا استعن هذه اللجان قد تسيء إاختصاص قضائي مع أنها لجان إداریة... وإذا قلنا 

 .)2( نصاً غیر مفهوم بل غیر ذي موضوع

: وهو الاتجاه الفقهي الغالب والذي یجیز الطعن على قرارات الجهات الإداریة ذات الاتجاه الثاني
الاختصاص القضائي استناداً إلى عیب الانحراف بالسلطة وقد ساق هذا الاتجاه العدید من المبررات،  

به هذه الجهات من سلطة تقدیریة یكون من الممكن معها تصور وقوع عیب متع كان أولها: ما تت
 الانحراف بالسلطة.  

كما استند هذا الاتجاه إلى ذات النص التشریعي الذي استند إلیه الاتجاه المعارض ولكن بطریقة  
یر  لتبر مختلفة، حیث یرى هذا الاتجاه أنه لا یصح الاستناد إلى عدم النص على هذا العیب صراحة 

ن الطعن بالانحراف بالسلطة في هذه الحالة لیس إلا  إعدم جواز الطعن على قرارات تلك اللجان، حیث 
تطبیقًا للاختصاص العام لمجلس الدولة بشأن الطعون في القرارات النهائیة، وقد ذكرت الفقرة قبل 

بینها الانحراف ان من هذه العیوب وك اً الأخیرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة أنواع
 .)3( بالسلطة

ویرى هذا الاتجاه أن القرارات الصادرة عن الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي وعلى  
الرغم من تشكیل هذه الهیئات من عناصر تمثل قمة الجهاز الإداري في أغلب الأحیان بالإضافة إلى  

لف كثیرًا عن إجراءات المحاكم لا تختما فیها من تمثیل قضائي، ورغم أن إجراءات هذه الهیئات 
التأدیبیة، فإن قراراتها تبقى إداریة ویجوز الطعن علیها بالانحراف بالسلطة، لأن هذه الجهات لیست  
محاكم بالمعنى الصحیح ولا تتقید بإجراءات التقاضي العادیة ولا یتوفر لدى أعضائها ضمانات القضاء، 

 
 . 364، ص1991دعوى الإلغاء سنة  الإداریة،جمال الدین، الدعاوي   ) 1(
، مرجع سابق،  بالسلطة الانحرافخلیفة، ، أشار إلیه الدكتور/158ص ، مرجع سابق،العمل القضائي، لةیطب ) 2(

 . 134ص
 . 452الإداري، صلقضاء ا  حافظ، )3(



 ... هات إداریة ذات اختصاص قضائيمدى إمكانیة الطعن على القرارات الإداریة النهائیة الصادرة عن ج 

 د. أیمن یوسف الرفوع،  د. بلال حسن الرواشدة                  
         

 

 124 

ومن ثم فإن احتمال التعسف والانحراف قائم وإن كان نادر   دیریة،كما أنه قد یكون لها أحیانًا سلطة تق
الوقوع، وترتیبًا على ذلك فإن قراراتها تعتبر قرارات إداریة ینطبق علیها نص المادة العاشرة، البند  

 .)1(الخامس من قانون مجلس الدولة

عد، حیث  ر مستبوهناك من هذا الاتجاه من یضیف أن الانحراف بالسلطة في مثل هذه الحالة غی
یضعف التشكیل وتقل الضمانات، ومن البعید جدًا أن یقال عن هیئات هذا وضعها أنها هیئات قضائیة،  
ولو افترضنا أن هذه الهیئات تتوافر فیها ضمانات التشكیل والإجراءات، فإن الانحراف بالسلطة وإن كان  

 .)2( البشریةللطبیعة  اً فیها إلا أنه لیس عدیم الحدوث كون الانحراف ملازم اً مستبعد 

ا مــن هــذا الفقــه المؤیــد لجــواز الطعــن بــالانحراف بالســلطة علــى قــرارات اللجــان الإداریــة  كمــا أن جانبــً
ذات الاختصــاص القضــائي. یســتند لاعتبــارات عملیــة لأن مــا یصــدر عــن تلــك اللجــان لا یعــدو أن یكــون 

والعمـل الإداري، والـذي یكـون العمـل  مـل القضـائيقراراً إداریاً وفقاً للمعیار الشكلي في التمییـز مـا بـین الع
ــال  ــدار الأعمـ ــراءات إصـ ــاً لأشـــكال وإجـ ــة وفقـ ــدى الهیئـــات الإداریـ ــادراً عـــن إحـ ــان صـ ــاً إذا كـ ــه إداریـ بموجبـ
الإداریة. وهـذا ینطبـق علـى القـرارات التـي تصـدر عـن اللجـان المـذكورة. ومـن ثـم تخضـع قراراتهـا لكـل مـا 

الطعن ومن بینها عیب الانحـراف فـي اسـتعمال السـلطة. كمـا ة من أوجه تخضع له سائر القرارات الإداری
أن تشكیل تلك اللجان الذي یغلب علیه العنصر الإداري یجعلها تفتقـد إلـى الاسـتقلال والحیـدة، ممـا یـؤثر 
في قراراتها التي قد یشوبها الانحراف بالسلطة. لذلك فإن مقتضیات العدالـة توجـب إخضـاع تلـك القـرارات 

 .)3(نحراف بالسلطة كونه العیب الذي یواجه عنت الإدارة وتعسفهاعلیها بالا للطعن

آخــر مــن هــذا الفقــه الــذي یجیــز الطعــن بــالانحراف بالســلطة علــى قــرارات هــذه  اً كمــا أن هنــاك جانب ــ
اللجــان مــن یســتند إلــى تفســیر ذات الــنص التشــریعي ولكــن بطریقــة مغــایرة للفقــه المعــارض لهــذه الإجــازة، 

بتفســیره للــنص التشــریعي ویــرى أن عــدم الــنص علــى عیــب الانحــراف بالســلطة  هــذا الاتجــاه حیــث یتوســع
كوسیلة من وسائل الطعن في قرارات تلك اللجان لیس معناه عدم إمكان الاستناد إلیه للطعن في القرارات 

طة المــذكورة، وإنمــا یرجــع عــدم الــنص إلــى أن هــذا العیــب نــادر الحــدوث وصــعب التبریــر فــي حالــة الســل
واختصــاص هــذه اللجــان هــو اختصــاص مقیــد أصــلاً، لأن مهمتهــا تطبیــق القــانون. وحیــث یكــون المقیــدة، 

 
 . 240الإداري، ص  ءي، القضاالطماو  )1(
    .358الانحراف التشریعي، ص ،أبو العینین )2(

 . 138، مرجع سابق، صخلیفة، الانحراف )3(
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لهذه اللجـان نصـیب مـن السـلطة التقدیریـة، فإنـه عندئـذ یمكـن تصـور عیـب الانحـراف بالسـلطة، وإذا وجـد 
 .)1(فعلاً فإنه یكون مبرراً لإلغاء القرار الذي صدر معیباً به

ى وعلى الرغم من أن حجج الاتجاه الأول والـذي یـرفض ویـرى عـدم ف الفقهي فنر وفي تقدیرنا للخلا
جــواز الطعـــن بهــذا العیـــب علــى قـــرارات هــذه اللجـــان هــي أقـــوى برهانــاً وأكثـــر حكمــة وتفصـــیلاً ودقــة مـــن 
ــه مـــن  ــرى الباحثـــان أنـ ــان، ویـ ــرارات هـــذه اللجـ ــب علـــى قـ ــذا العیـ ــز الطعـــن بهـ ــاه الـــذي یجیـ ــررات الاتجـ مبـ

ثاني وتأییده فیما ذهب إلیه في جواز الطعـن بهـذا العیـب علـى قـرارات اللجـان ة الاتجاه الالضروري مسایر 
الإداریة ذات الاختصاص القضائي وما طرحه من مبررات تكاد تكون منطقیة على الرغم من احتمالیتهـا 

نه فــي المضــمون مضــیفاً إلیهــا أن فــي إخضــاع تلــك القــرارات للطعــن علیهــا بــالانحراف بالســلطة مــن شــأ
ق الرقابة القضائیة علیها وهذا التوسیع هو هدف أساسـي مـن أهـداف هـذا البحـث، لمـا لـه مـن توسیع نطا

عظیم الأثر في حمایة حقوق الأفراد من انحراف الإدارة بسلطتها، لأنه من مصلحة الأفراد توسـیع نطـاق 
اللجان قرارات یصدر عن تلك الرقابة على قرارات الإدارة لا تضییقها، وإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن ما 

ولیست أحكاماً طبقاً للمعیار الشكلي؛ ذلك لأن القول بعدم خضوع تلك القرارات للطعـن علیهـا بـالانحراف 
في السلطة یكون قد فقد سنده، ویتنافر مع ما جرى علیه العمـل الإداري، ویترتـب علیـه الإضـرار بـالأفراد 

لطتها أو لا یكــون أمــامهم مــلاذاً حیــث فــي اســتعمال س ــالــذین قــد یصــیبهم عســف وانحــراف تلــك الهیئــات 
أغلق باب الطعن بالانحراف أمامهم على الـرغم مـن ظهـور هـذا العیـب بشـكل سـافر فـي القـرار، كمـا أننـا 
نتفق مع الاتجاه الثاني في أن هذه اللجان لیست محـاكم بـالمعنى الـدقیق، حیـث لا یتـوافر فیهـا ضـمانات 

إلى طبیعة تشـكیلها والإجـراءات التـي تتبـع أمامهـا، الأمـر الـذي  ف فیه بالنظرالحیدة والاستقلال لما تختل
 قد یتصور وقوع عیب الانحراف بالسلطة عند ممارسة هذه اللجان لأعمالها. 

وغنـــي عـــن القـــول أن البـــاحثین لـــم یجـــدا أي خـــلاف فقهـــي أردنـــي حـــول قبـــول الطعـــن علـــى قـــرارات 
ســتعمال السـلطة وهـذا یؤكـد اتفـاق الفقـه حــول بعیـب إسـاءة االهیئـات الإداریـة ذات الاختصـاص القضـائي 

 ) 2(رؤیة المشرع بإخضاع مثل هذه القرارات لجمیع أوجه الطعن دون استثناء

وتجدر الإشارة على أنه وبالرغم من اتفاق عدد كبیر من الفقهـاء علـى أن مسـألة الغلـو مـن المسـائل 
هم حــول طبیعــة هــذه الصــلة وكــذلك ف قــد وقــع بیــنالمتصــلة بعیــب إســاءة اســتعمال الســلطة إلا إن الخــلا

 حول تحدید العیب المشوب بالغلو.

 
 . 431ص  القضائیة،لیلة، الرقابة  )1(
 ابق،ـــــــــــــالوجیز، مرجع سلات، ــــــــــــــ، قبی156-151لمزید من الاطلاع أنظر كنعان، القضاء، مرجع سابق، ص )2(

 124-1233، الخلایلة، القضاء، مرجع سابق، ص187-182ص
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ولقد قام هناك خلاف فقهي مصري حول تحدیـد عیـب القـرار الإداري المشـوب بـالغلو، مـع ملاحظـة 
أن هـــــذا العیـــــب یتصـــــل بالمشـــــروعیة الداخلیـــــة للقـــــرار الإداري، فمـــــن الطبیعـــــي اســـــتبعاد عیبـــــي الشـــــكل 

یوب السـبب أو المحـل أو الغایـة وجهـاً لإلغـاء القـرار المشـوب بـالغلو، م تبقى أحد عوالاختصاص، ومن ث
حیث انقسم الفقه حول ذلك إلى ثلاثة اتجاهـات، ونحـن هنـا لسـنا بصـدد الحـدیث عـن نظریـة الغلـو ومبـدأ 

 التناسب ولكن كان لابد من التعرض ولو بالیسیر للآراء الفقهیة التي تحدثت في هذا المجال. 

رى أن الغلــو یتصــل بعیــب الانحــراف بالســلطة، وهــذا الاتجــاه یمثلــه عــدد كبیــر مــن : ی ــالأولجــاه الات
الفقهاء وعلى الرغم مـن اتفـاقهم علـى ذلـك إلا أنهـم اختلفـوا حـول طبیعـة هـذه الصـلة، فـرأي مـنهم یـرى أن 

ن الســـلطة ، علـــى اعتبـــار أ)1(اســـتعمال المحـــاكم لكلمـــة الغلـــو هـــو بـــدیل لاســـتعمال التعســـف أو الانحـــراف
 رس اختصاصاً تقدیریاً لا مقیداً. تما

والرأي الثاني من هذا الاتجاه یتجه إلى الـربط بـین الملاءمـة فـي القـرار الإداري والتناسـب بـین سـبب 
القرار ومحله، وعلى ذلك فلیس للقاضي أن یبحث في أهمیة الذنب وأهمیة الجـزاء فـي القـرارات التأدیبیـة، 

ى الملائمة ذاتها، أي أن هذا الرأي یرى أن الغلو یعد قرینـة علـى ل الرقابة علإلا إذا كان یملك في الأص
ــة ومقتضـــیات  ــق العامـ ــیر المرافـ ــرار حســـن سـ ــذا القـ ــق هـ ــم یحقـ ــي حالـــة إذا لـ ــلطة فـ ــراف بالسـ ــب الانحـ عیـ

 المصلحة العامة. 

 رقابـةأن ال)  2(: یرى أن الغلو یتصل بعنصر السبب، حیث یرى أصحاب هـذا الاتجـاهالاتجاه الثاني

غلــو فــي تقــدیر الجــزاء لا ینــدرج فــي عیــب الانحــراف وإنمــا هــي رقابــة علــى الســبب فــي صــورتها علــى ال
القصــوى، حیــث یــرى هــذا الاتجــاه أن المحكمــة الإداریــة العلیــا قــد طبقــت نظریتهــا فــي الغلــو علــى ســائر 

راف بة عیـب الانح ــصـور الجـزاءات التأدیبیـة، حتـى مـا صـدر منهـا مـن المحـاكم التأدیبیـة بینمـا یتعـذر نس ـ
بالسلطة إلى أحكام هذه المحاكم في ضوء غلبة العنصـر القضـائي فـي تشـكیلها، وعلـى ذلـك یخلـص هـذا 
الاتجاه إلى القول بأننـا بصـدد قاعـدة قانونیـة مـن صـنع القضـاء الإداري نفسـه اسـتناداً إلـى دوره الإنشـائي 

 ه غلو. ومقتضاها أنه یشترط لشرعیة الجزاء التأدیبي ألا یشوب تقدیر 

 
لسنة   388ومـا بعدهـا، وكـذلك راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  729القضاء الإداري، ص الطماوي، )1(

 .1233، ص، موسوعة الأحكام، الجزء الثاني، مرجع سابقمحب مجدي. 1990/ 17/2ق، في 35
دكتوراه،  ، البرزنجي، السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة، رسالة 189-184السبب، صرة فك  العال،راجع عبد  )2(

، كذلك راجـع حكم مهم وهو حكم المحكمة الإداریة العلیا في  442-440ص ،1970القاهرة، الحقوق جامعة كلیة
زء الأول، مرجع سابق،  محب، مجدي، موسوعة الأحكام، الج .5/1990/ 19ق، تاریخ 35لسنة  205الطعن رقم 
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: یرى أن الغلو یتصل بعنصـر المحـل (عیـب مخالفـة القـانون)، فـالغلو لـدیهم لا یخلـو جاه الثالثالات
أن یخــرج عــن أحــد أمــرین، فإمــا أن یبنــى الإلغــاء علــى أســاس مــن مخالفــة القــرار للقــانون أو علــى أســاس 

ة أو إلــى اكم التأدیبی ــإســاءة اســتعمال الســلطة وحیــث یتعــذر نســبة عیــب إســاءة اســتعمال الســلطة إلــى المح ــ
مجالس التأدیب، فـالرأي الـراجح لـدیهم أن إلغـاء القـرار فـي هـذه الحالـة یكـون علـى أسـاس مخالفـة القـانون 
فــي روحــه ومعنــاه، باعتبــار أن المشــرع وقــد نــص علــى عــدد مــن الجــزاءات ولــیس علــى جــزاء واحــد إنمــا 

 .)1(لمرتكبة المخالفة اقصد إلى أن تختار السلطة التأدیبیة من بینها ما یناسب صدقاً 

ن فـــي هـــذا الخـــلاف فإننـــا نؤیـــد الـــرأي الـــذي تحـــدث بـــه الـــدكتور ســـامي جمـــال یأمـــا عـــن رأي البـــاحث
، حیـــث فســـر أحكـــام القضـــاء الإداري الخاصـــة بـــالغلو بأنهـــا لا تتصـــل بـــأي مـــن عنصـــر الســـبب )2(الـــدین

بالسلطة، وإنمـا هـو ته الانحراف والمحل، بقدر ما تتصل بعنصر الغایة، ولكنها لا تعني أن الغلو هو بذا
فقط وسیلة لإثبات عیب الغایة كقرینة على إساءة اسـتعمال السـلطة، إلا أنـه لا یتفـق فـي الوقـت ذاتـه مـع 
هذا المسلك من جانب القضاء الإداري، إذ یتعین علیه التزام الدقة فـي اسـتخدام الاصـطلاحات والالتجـاء 

لرقابة على الأحكام التي یكون فیها غلو هو نوع نرى أن بسط اإلى الأسس القانونیة الصحیحة، كما أننا 
مـــن أنـــواع توســـیع حـــدود الرقابـــة وهـــي الفكـــرة التـــي نتبناهـــا عنـــدما یثـــور أي خـــلاف، وهـــدفنا مـــن ذلـــك أن 
التأدیب یجب أن یضع في اعتباره فاعلیة الإدارة مع عدم إهدار مقتضیات الضمان مما یزیـد مـن حمایـة 

 . حقوق وحریات الأفراد 

مان مبدأ تتطلبه ضرورات مبدأ المشروعیة والالتـزام بأحكـام القـانون لمـا فیـه مـن مراعـاة ومنطق الض
ضمانات للموظف العام تحول دون التعسف أو المغالاة في الجزاء أو مخالفة القانون حیث یـرى الـبعض 

ظـف العـام ن حمایـة المو تغلیب الطابع القضائي للتأدیب لما یتمیز بـه القضـاء مـن حیـاد واسـتقلالیة یكفـلا
 .)3(في مواجهة الإدارة بسلطاتها الكبیرة والمتزایدة

وعلى الرغم من اختلاف الفقه المصري بین مؤید ومعـارض لقضـاء المحكمـة الإداریـة العلیـا، إلا أن 
 أحكام القضاء الإداري اضطرت إلى الأخذ بنظریة الغلو. 

 

 
 . 282، صحسن التأدیب ) 1(
 . 640مرجع سابق، ص الوسیط،جمال الدین،  ) 2(
 .629، ص3ط وجیز، رسلان، )3(



 ... هات إداریة ذات اختصاص قضائيمدى إمكانیة الطعن على القرارات الإداریة النهائیة الصادرة عن ج 

 د. أیمن یوسف الرفوع،  د. بلال حسن الرواشدة                  
         

 

 128 

ى القرارات الإداریة الصـادرة عـن جهـات نیة الطعن علالمبحث الثالث: القضاء الإداري وموقفه من إمكا
إداریة ذات اختصاص قضائي بعیب إساءة استعمال السلطة والغلـو باعتبـاره قرینـة علـى 

 الانحراف 

لقد جاءت أحكام محاكم مجلس الدولة المصري قاطعـة حـول هـذا الجـدل الفقهـي وانتهـت كمـا سـنرى 
ریـــة العلیـــا إلـــى حســـم هـــذا الجـــدل والنـــزاع لمحكمـــة الإدامـــن خـــلال محكمـــة القضـــاء الإداري ومـــن خـــلال ا

لصالح جواز الطعن على قرارات هذه اللجان بالانحراف بالسلطة، كمـا أن القضـاء الإداري فـي مصـر قـد 
حســم منــذ نشــأته موضــوع تكییــف هــذه القــرارات الصــادرة عــن اللجــان المــذكورة بأنهــا قــرارات إداریــة، ولقــد 

 نین مجلس الدولة المتعاقبة. تكییف في قواتبنى المشرع المصري هذا ال

لـــذلك وعطفـــاً علـــى مـــا تقـــدم مـــن تبریـــرات فقهیـــة فقـــد قـــررت محكمـــة القضـــاء الإداري جـــواز الطعـــن 
ــد  ــائي ویســـتنتج ذلـــك مـــن أحـ ــة ذات الاختصـــاص القضـ ــلطة علـــى قـــرارات اللجـــان الإداریـ بـــالانحراف بالسـ

بعــد بحــث عیــب الانحــراف  ات حیــث انتهــت أحكامهــا والــذي كــان موضــوعه الطعــن علــى أحــد تلــك القــرار 
بالسلطة إلى عدم توافره في القـرار المطعـون فیـه، وهـذا یعتبـر تسـلیماً منهـا بأنـه مـن الممكـن قانونـاً تحقـق 
عیب الانحراف بالسلطة في القرارات الصادرة عن اللجان الإداریـة ذات الاختصـاص القضـائي، وأنـه مـن 

 .)1(الجائز الاستناد إلیه لإلغائها

التمییــز بــین الهیئــات القضــائیة واللجــان  معیــارحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة علــى كمــا أكــدت الم
تمیــز الهیئــات القضــائیة عــن اللجــان الإداریــة "ت الإداریــة ذات الاختصــاص القضــائي فــي حكــم لهــا بقولهــا

صـــولیة التـــي لا تعـــد اللجنـــة مـــن الهیئـــات القضـــائیة إذا افتقـــدت القواعـــد الأ -ذات الاختصـــاص القضـــائي
تهیمن على التشكیلات القضائیة، كأن یغلب على تشكیلها الطابع الإداري، وألا یكون تشـكیلها وتـرا، وألا 

 -یتلاقى طرفا الخصومة أمامها، كأن یكون من یدعى لإبداء دفاعه أمامها هو أحد الخصوم دون الآخر

ا اختصـاص قضـائي، ئـة إداریـة له ـما یصدر عن مثل هذه اللجنة هو قرار إداري صـادر عـن لجنـة أو هی
إســــباغ المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا وصــــف (هیئــــة ذات  -یقبــــل الطعــــن فیــــه أمــــام محــــاكم مجلــــس الدولــــة

اختصاص قضائي) على إحدى اللجان؛ وصولا إلى مباشرة ولایتها في بحث دستوریة مـا یحـال إلیهـا مـن 

 
. أشار إلیه الدكتور خلیفة، عبد  310، المجموعة السنة الرابعة، ص 1950/ 7/5حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة  ) 1(

 . 137طة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، صزیز، عبد المنعم، الانحراف بالسلالع
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تـــالي ولایـــة محـــاكم مجلـــس نحســـر عنـــه بالهـــذه اللجنـــة، لا یعنـــي أن قراراتهـــا تعـــد أحكامـــا قضـــائیة، ممـــا ت
 )  1(.الدولة

وتطبیقًا لذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأن "قرارات مجلس تأدیب الطلاب هي  
قرارات إداریة صادرة عن جهة إداریة ذات اختصاص قضائي ینعقد الاختصاص بالفصل في الطعون 

الإداریة العلیا عملاً بنص الفقرة الثامنة  لیس المحكمة ها لمحكمة القضاء الإداري و ئالمقامة بطلب إلغا 
 .)2(من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة"

كما جاءت المحكمة الإداریة العلیا مؤیدةً للاتجـاه الـذي یـرى جـواز الطعـن بعیـب الانحـراف بالسـلطة 
الانحـراف  ال السلطة أوعلى قرارات هذه اللجان حین قضت "بأن المشرع إذا لم یذكر عیب إساءة استعم

بها... إنما سكت عن ذكر هذا العیـب لمجـرد اسـتبعاد وقوعـه فـي قـرارات تلـك الجهـات بحكـم أنهـا قـرارات 
ذات طبیعــة قضــائیة، أو لصــعوبة تصــوره منفصــلاً عــن عیــوب الشــكل والاختصــاص ومخالفــة القــانون، 

ي یجـوز الاسـتناد ن العیـوب الت ـوعلى هـذا الأسـاس فإنـه لا حجـة مـن  القـول بـأن عیـب الانحـراف لـیس م ـ
 .)3(إلیها في مهاجمة قرارات الجهات ذات الاختصاص القضائي"

وهذا ما أخذت به محكمة العدل العلیا السابقة في حكم لها بقولها "... إن قرارات الهیئات المختصـة 
قرارات ت لها صفة البتسویة المنازعات التقاعدیة _ووفقًا لما استقر علیه اجتهاد الفقه والقضاء_ هي قرارا

القضائیة وأن الجهة التي أصدرتها لا تملك أن تعید النظر فیها بعد اكتسابها الدرجة القطعیـة لأنهـا بـذلك 
 )4(تكون قد حازت على قوة الشيء المحكوم فیه..."

كمـــا اعترفـــت المحكمـــة الإداریـــة الأردنیـــة لنفســـها فـــي حكـــم حـــدیث نســـبیًا لهـــا بالاختصـــاص بـــالنظر 
التقاعد رغم صبغتها القضائیة حیث قضت "تختص المحكمة الإداریة بالنظر فـي قرارات لجان بالطعون ب

 
  القضائیة (علیا)  40لسنة  3675الطعن رقم  1998من مارس سنة  5جلسة حكم المحكمة الإداریة العلیا،  ) 1(

https://www.elmodawanaeg.com/ 

ة الإداریة العلیا . موسوعة أحكام محكم1999/ 27/6سة ق جل44لسنة  828المحكمة الإداریة العلیا طعن رقم  )2(
أجزاء، دار محمود للنشر والتوزیع، إعداد الدكتور مجدي محمود  5)،2005-1955المصریة في خمسین عامًا (

 . 2053ص ،محب حافظ، الجزء الرابع
  سنة 15نة ــــــــة عن الس، المجموع 1971/ 17/4ق، جلسة 11نة ـــــــــــلس 1246المحكمة الإداریة العلیا رقم  )3(

 . 220، مرجع سابق، ص1996. أشار إلیه كذلك الطماوي، قضاء الإلغاء، 152، ص 83بند، 1980–1965من
 . 335، ص 1983، مجلة نقابة المحامین، 82/ 135العدل العلیا الأردنیة، قرارها رقم  محكمة  )4(
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جمیــع الطعــون المتعلقــة بــالقرارات الإداریــة النهائیــة الصــادرة عــن جهــات إداریــة ذات اختصــاص قضــائي 
 .)1() من قانون القضاء الإداري"8/أ/5وذلك سندًا لنص المادة (

عســكري جهــة إداریــة ذات اختصــاص قضــائي ترفــع ة التقاعــد الكمــا قضــت فــي حكــم آخــر "تعــد لجن ــ
 .)2(ولایتها عن القرار بمجرد إصدارها له بعد توقیعه من الأعضاء..."

ــام القضـــاء الإداري المصـــري، فـــي مفهـــوم القـــرارات  ــابقة بأحكـ ــأثرت محكمـــة العـــدل العلیـــا السـ ولقـــد تـ
بــة هــذه المحكمــة علــى فــي حالــة رقا التأدیبیــة وذلــك مــن خــلال تطــور قضــائها فــي هــذا المجــال وخاصــة

 ملاءمة الجزاء التأدیبي (قضاء الغلو). 

الفقـرة (أ) فـي  9الملغـى فـي المـادة رقـم  1992لسـنة  12ولقد نـص قـانون محكمـة العـدل العلیـا رقـم 
) أن هذه المحكمة تختص "في الطعن في أي قرارات نهائیة صادرة عن جهات إداریة ذات 11البند رقم (

 القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل". ئي فیما عدا اختصاص قضا

) أن هـــذه المحكمـــة تخـــتص فـــي "طلبـــات 4كمـــا نصـــت ذات المـــادة مـــن ذات الفقـــرة فـــي البنـــد رقـــم (
 الموظفین العمومیین بإلغاء القرارات النهائیة الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأدیبیة". 

ــة رقـــم مــن نظـــام ا 147كمــا أن المــادة  ــة المدنیـ قــد نصـــت فــي الفقــرة (أ) بـــأن  2020لســنة  9لخدمـ
"یؤلف مجلس تأدیبي لاتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحق موظفي الفئات الأولى والثانیة والثالثة برئاسة أمین 

 عام وزارة العدل وعضویة كل من: 

 أمین عام الدیوان.  -1

 تشریع والرأي."ئیس دیوان المستشار من دیوان التشریع والرأي یسمیه ر  -2

ــرة (ه/ ــي الفقـ ــاة 1وفـ ــام رد القضـ ــأدیبي) أحكـ ــس التـ ــاء (المجلـ ــیس وأعضـ ــن رئـ ــل مـ ــى كـ ــق علـ ) "تطبـ
 المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمات...". 

فبعد أن كانت محكمة العدل العلیا السابقة لا تأخذ بالرقابة على ملائمة الجزاء التأدیبي، فلقد تطـور 
ــدیث ــاؤها حـ ــبحت تأقضـ ــي اً وأصـ ــة الفرنسـ ــس الدولـ ــایرت مجلـ ــد سـ ــدیث قـ ــذا التحـ ــي بهـ ــة وهـ ــذه الرقابـ ــذ بهـ خـ

 والمصري في فرض ولایتها على الطعون في القرارات التأدیبیة وتحاول التوسع في نطاق هذه الولایة. 

 
 . ، قسطاس2015-5-20، تاریخ 2014لسنة  241المحكمة الإداریة، الحكم رقم   ) 1(
 . ، قسطاس2016-11-21، تاریخ 2016لسنة  356داریة، الحكم رقم  المحكمة الإ  ) 2(
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وبـة ومما تقدم نلاحظ أن أحكام هذه المحكمة الحدیثة نسبیاً تقرر مبدأ الرقابة على تقریـر مقـدار العق
بالنســبة للمــوظفین وقــد اســتقر اجتهادهــا علــى ذلــك فقــد قــررت: "أنــه وإن كــان للســلطة المختصــة  الجزائیــة

تقدیر خطورة الذنب الإداري وما یناسبه من جزاء، إلا أن مشروعیة هذه السلطة التي هي سلطة تقدیریة، 
مــة بـــین ون هنــاك ملائهــو أن لا یشــوب اســتعمال هــذه الســلطة غلــو فــي إیقــاع العقوبــة، إذ یجــب أن یك ــ

خطــورة الــذنب الإداري وبــین نــوع الجــزاء ومقــداره، ولمحكمــة العــدل العلیــا الحــق فــي مراقبــة مقــدار العقوبــة 
 . )1(وما إذا كانت تتلاءم والذنب الذي اقترفه الموظف"

وطالما أنه لا یوجد غلو في تقدیر الجزاء أو العقوبة التأدیبیة فإن المحكمة تسلم بصـحة القـرار، فقـد 
المحكمـة التأدیبیـة تسـتقل بتقـدیر العقوبـة الملائمـة للـذنب المقتـرف ولا سـبیل للتـدخل فـي ذلـك  قضت: "أن

ل فــي الحــدود القانونیــة طالمــا أن العقوبــة المفروضــة تتناســب وجســامة الــذنب المنســوب للمســتدعى، وتــدخ
 .)2(المنصوص علیها في تعلیمات الإجراءات التأدیبیة

لعقوبة التي تفرضها السلطة التأدیبیة على الموظف فـإن المحكمـة أما إذا كان هناك غلو في تقدیر ا
تتصدى لرقابة ملائمة قرار سلطة التأدیب من حیث مقدار الجزاء الذي یرتبه، فقد قررت المحكمة: ".... 

ر معقـب علیهـا فـي ذلـك لسلطة التأدیبیة صلاحیة تقدیر خطورة الذنب الإداري وما یناسـبه مـن جـزاء بغی ـل
لا یشـــوب اســـتعمالها غلـــو، ومـــن صـــور هـــذا الغلـــو عـــدم إلا أن مشـــروعیة هـــذه الســـلطة التقدیریـــة رهـــن بـــأ

تتعــارض عــدم الملائمــة الظــاهرة بــین درجــة خطــورة الــذنب وبــین نــوع الجــزاء ومقــداره، ففــي هــذه الصــورة 
بوجه عام تأمین انتظام المرافق العامة  الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي توخاه القانون من التأدیب، وهو

ولا یتأتى هذا التأمین إذا انطوى الجزاء على قسوة شدیدة أو الإفراط المسـرف فـي الشـفقة فكـل مـن طرفـي 
ذي رمـى إلیـه القـانون مـن التأدیـب، وعلیـه النقیض لا یؤمن انتظـام سـیر المرافـق ویتعـارض مـع الهـدف ال ـ

رج مـن نطـاق المشـروعیة إلـى نطـاق عـدم المشـروعیة ومـن ثـم یخضـع فإذا كان الجـزاء مشـوباً بـالغلو فیخ ـ
 . )3(لرقابة محكمة العدل العلیا"

 
) لسنة  5)، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، العدد (85/79حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم ( )1(

عدل علیا المنشور في نقابة ، مجموعة المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز الأردنیة بصفتها محكمة 608ص1980
 . 556) جزأین، اعداد المحامي الأعرج، موسى، ص 1987-1953سنة ( 35مین الأردنیین خلال المحا

،  1987) لسنة 6، 5)، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، العد (43/86حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم ( )2(
 .   790ى، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص، مجموعة المبادئ للمحامي: الأعرج، موس867ص 

،  1986لسنة  3-1)، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، العدد 74/85حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم ( )3(
لسنة   4-3) نفس المجلة العدد 86/ 31، وبنفس المعنى انظر حكمها في القضیة رقم ( 3(سبق الإشارة إلیه) ص

. مجموعة المبادئ  1257، ص1981لسنة  7) نفس المجلة العدد 80/ 78رقم ( ، وكذلك حكمها500، ص1987
 ). 844،  1090، 1042، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص (الأعرج، موسىللمحامي 
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ــال  ــامة الأفعـ ــة تأدیبیـــة لا تتناســـب مـــع جسـ ــد القـــرار الـــذي یوقـــع عقوبـ ــبق یعـ ــا سـ وبالتأســـیس علـــى مـ
رات ف غیــر مشــروع، ولـــم تتــردد محكمــة العــدل العلیــا عـــن إلغــاء هــذه الطائفــة مــن القـــراالمنســوبة للموظ ــ

ن قــرار العــزل الــذي اســتند إلیــه معــالي الــوزیر كــان هــو لســبب تكــرار تــأخر إالتأدیبیــة، فقــد قضــت "وحیــث 
دوام المستدعي عن الدوام الرسمي وعدم توقعه على دفتر الدوام لتأخره عن الساعة المحددة لموعـد هـذا ال ـ

فیهــا عــن الــدوام الرســمي فــي المقــرر، فإننــا لــدى الرجــوع إلــى ملــف المســتدعي نجــد أن الأیــام التــي تغیــب 
المدة التي قضاها فـي الوظیفـة وهـي تسـع سـنوات لا تتجـاوز الأربعـة أو الخمسـة أیـام، وكـذلك تـأخره عـدة 

التي لا تزید عن الثلاثـة،  دقائق عن الموعد الذي یجب أن یصل فیه إلى الدائرة صباحاً في بعض الأیام
لذنب الإداري وما یناسبه من جزاء إلا أن مشـروعیة وحیث أنه وإن كان للسلطة المختصة تقدیر خطورة ا

هذه السلطة وهي سلطة تقدیریة هـو ألا یشـوب اسـتخدام هـذه السـلطة غلـو فـي إیقـاع العقوبـة إذ یجـب أن 
ع الجـزاء ومقـداره، وحیـث أن لمحكمتنـا الحـق فـي یكون هناك ملائمـة بـین خطـورة الـذنب الإداري وبـین نـو 

ا كانت هذه العقوبة تتلاءم والذنب الـذي اقترفـه الموظـف فإننـا اسـتناداً لـذلك أن تراقب مقدار العقوبة ما إذ 
نرى أن العقوبة التي فرضت على المسـتدعي وهـو عزلـه والاسـتغناء عـن خدماتـه لا تـتلاءم والـذنب الـذي 

 العزل من الوظیفة هي بدایة عقوبة قاسیة لا یجوز تطبیقها إلا إذا كـان الـذنب نسب إلیه؛ ذلك أن عقوبة 

الموجــه للموظــف ذنبــاً خطیــراً یجعــل بقائــه فــي الخدمــة مضــر بالمصــلحة العامــة، وحیــث أن الــذنب الــذي 
ــزل  ــرار عـ ــاء قـ ــرر إلغـ ــك تقـ ــى ذلـ ــاء علـ ــا بنـ ــإن محكمتنـ ــيء فـ ــي شـ ــورة فـ ــن الخطـ ــیس مـ ــتدعي لـ نســـب للمسـ

 .)1(به" المستدعي المطعون

جسـامة الأفعـال المنسـوبة  ونلاحظ أن عدم المشروعیة فـي هـذه الحالـة تتمثـل فـي عـدم التناسـب بـین
 للموظف وبین نوع ومقدار الجزاء التأدیبي. 

لكل ما تقـدم وبعـد اسـتقراء بعـض أحكـام محكمـة العـدل العلیـا الأردنیـة كـان مـن المهـم أن نشـیر إلـى 
ا علــى الملاءمــة بــین جســامة الفعــل ومقــدار الجــزاء، وأنهــا حرصــت أنــه یحمــد لهــذه المحكمــة بســط رقابته ــ

هــا مــا تــزال تعمــل فــي نطــاق المشــروعیة وأنهــا تــرى أن الجــزاء المشــوب بــالغلو یجعــل علــى أن توضــح أن

 
  5، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، العدد 27/6/1980) الصادر في 79/ 855محكمة العدل العلیا حكمها رقم ( ) 1(

، وحكمها 801ى، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص، موسللمحامي الأعرجوعة المبادئ ، مجم608، ص1980لسنة 
، نفس المجلـة لعـام  1992/ 11/ 10، وكذلك حكمها في109، ص 1993، نفس المجلة، 25/11/1992في 

، منشـورات مـركـز 2/2006/ 21) (هیئة خماسیة) تاریخ 13/2006. وكـذلك انظـر قرارها رقم (112، ص1993
،  1997/ 16/7) (هیئة خماسیة) تاریخ 94/1997كذلك حكمها رقم ( ، و 19/2/2007مرجـع سابق، بتاریخ عدالـة، 

. منشورات مركز عدالة، مرجع سابق، 1/1/1997من عدد المجلة القضائیة بتاریخ  690المنشور على الصفحة 
 . 2006/ 29/11بتاریخ 
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القــرار الإداري غیــر مشــروع، ولمــا كانــت أوجــه المشــروعیة معروفــة ولــیس بینهــا عیــب اســمه الغلــو، ولمــا 
سلطة التقدیر فإن اصطلاح الغلو برأینا وقیاساً على ما تحـدثت بـه بعـض أحكـام كان قرار السلطة یتسم ب

مجلــس الدولــة المصــري وعلــى حــد قــول أغلــب فقهــاء القــانون الإداري فــي مصــر الــذي اســتعملته محكمــة 
 العدل العلیا، لا یعني إلا أنه عیب الانحراف بالسلطة. 

یث قضت في حكـم لهـا "أن إدانـة المسـتدعي ولعلنا نستند في ذلك إلى بعض أحكام هذه المحكمة ح
لموقــف بشــكل كــاف للموكــل والتقــاعس عــن إقامــة الــدعوى الموكــل بالإهمــال واللامبــالاة، وعــدم إیضــاح ا

بإقامتهــا ومعاقبتــه مــن قبــل مجلــس نقابــة المحــامین، بمنعــه مــن مزاولــة المهنــة مــدة ثلاثــة أشــهر فیــه غلــو 
 . )1(لملائمة بینها وبین الذنب المرتكب"یشوبها بعیب إساءة استعمال السلطة بعدم ا

نقابة المحامین كسلطة تأدیبیة سلطة تقدیریة بفرض العقوبة وكذلك حكمها الذي قضت فیه "لمجلس 
المعدلـة مـن قـانون نقابـة المحـامین  63التي یراها مناسبة من بین العقوبات المنصوص علیها في المـادة 

 . )2(إیقاعها"شریطة أن لا یتعسف باستعمال صلاحیاته ب

لســلطة التأدیبیــة یختلــف عــن كمــا أنــه یجــب التنویــه أن هــذه المحكمــة قــد نصــت علــى أن اصــطلاح ا
اصــطلاح المجــالس التأدیبیــة فقــد قضــت "أن مــدلول عبــارة المجــالس التأدیبیــة، یختلــف عــن مــدلول عبــارة 

ات التأدیبیـــة) ولكنـــه لا (الســـلطات التأدیبیـــة) إذ أن رئـــیس الجامعـــة كســـلطة تأدیبیـــة تشـــمله عبـــارة (الســـلط
 . )3(یدخل ضمن عبارة (المجال التأدیبیة)..." 

قـد اختصـت  1992لسـنة  12أنه من المهم أن نذكر أن هذه المحكمة في قانونها الملغى رقـم على 
بنظـــر الطعـــون ســـواء أكانـــت صـــادرة مـــن ســـلطة تأدیبیـــة أو عـــن مجلـــس تـــأدیبي، وفـــي هـــذا تطـــور لهـــذه 

لــم تكــن تخــتص فــي نظــر الطعــون فــي  1989لســنة  11نونهــا المؤقــت رقــم نهــا فــي قاإالمحكمــة، حیــث 
ــالس القـــرارات الص ـــ ــن المجـ ــادرة عـ ــرارات الصـ ــي القـ ــتص فقـــط فـ ــة بـــل كانـــت تخـ ــلطات التأدیبیـ ادة مـــن السـ

 .)4(التأدیبیة

 
ــم ( )1( ــا رقـ ــدل العلیـ ــة العـ ــنة 1607)، ص68/92محكمـ ــة ال، مجم1992، سـ ــة لمحكمـ ــادئ القانونیـ ــة المبـ ــا وعـ ــدل العلیـ عـ

 . 58، ص19/7/1992) إعداد المكتب الفني، 1992-1988المنشورة في مجلة نقابة المحامین من (

، 29/9/1992، نفـــــس المجموعـــــة الســـــابقة فـــــي 1992، ســـــنة 1626)، ص109/92محكمـــــة العـــــدل العلیـــــا رقـــــم ( )2(
 . 129ص

ــا رقـــــم ( )3( ــنة 1629، ص)58/91محكمـــــة العـــــدل العلیـــ ــابقة فـــــي، نفـــــس المجموعـ ــــ1992، لســـ ، 31/12/1991ة الســـ
 . 192ص

ــا المؤقــت رقــم  )4( مــع ، المــادة التاســعة، الفقــرة (أ)، بالمقارنــة 1989لســنة  11راجــع فــي ذلــك قــانون محكمــة العــدل العلی
 83، وكذلك انظر الفلیت، الانحراف، ص)8/أ/5(، رقم2014لسنة  27الحالي رقم  قانونه
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وهـــذا مـــا أكـــدت علیـــه المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا الأردنیـــة كدرجـــة ثانیـــة والتـــي انشـــئت بموجـــب قـــانون 
ضـائیة تنتهـي ن لجنـة التقاعـد العسـكري هـي لجنـة ذات جهـة قإ ث اري النافذ حالیًا بقولها “حیالقضاء الإد 

مهمتها بصـدور قـرار فـي الموضـوع وبالتـالي لا تملـك أن تعیـد النظـر فیـه بعـد ذلـك لأنهـا لـم تعـد صـاحبة 
 )1(ولایة في ذلك..."

علـــى أن هـــذا النـــوع مـــن ونـــرى مـــن خـــلال هـــذه الأحكـــام أن القضـــاء الإداري فـــي الأردن قـــد اســـتقر 
أنه بمجرد إصـدار هـذه الهیئـات لتلـك القـرارات  القرارات لا تملك جهة إصداره سحبها ولو كانت باطلة أي

 تستنفذ ولایتها ولا یكون الطعن في قراراتها إلا بالطریق الذي نظمه المشرع.

ارات أي عیـب مـن عیـوب وتأكیداً لذلك فقد تعـددت أوجـه إلغـاء القـرارات الإداریـة فـإذا شـاب تلـك القـر 
لســنة  27) مــن قــانون القضــاء الإداري رقــم 7(الإلغــاء فــإن القضــاء ســوف یلغیهــا، وتطبیقــاً لــنص المــادة 

 ، فإن أوجه إلغاء القرارات الإداریة التأدیبیة قد جاءت على النحو الآتي: 2014

 عیب الاختصاص.  -

 ها أو تأویلهامخالفة الدستور أو القوانین أو الأنظمة أو الخطأ في تطبیق -

 اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعیب في الشكل -

 ال السلطة. إساءة استعم -

 عیب السبب  -

وهذه الأوجه في مجملها تمثل الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء بحیث یستطیع الموظف أن 
. )2(ثبـت وجـوده فعـلاً  یطلب بالاستناد إلى أي وجه من أوجه الإلغاء السابقة إبطال القـرار التـأدیبي إذا مـا

 اختصاص قضائي. ومنها القرارات الإداریة الصادرة عن جهات إداریة ذات 

الأمر الذي یترتب علیه أن ولایة المحكمة الإداریة على هذه المنازعات الإداریة المحددة على سبیل 
العامـة للمحكمـة  المثال، ومن هنا فإننا نأمـل أن یسـجل المشـرع خطـوة جریئـة ومتقدمـة نحـو تقـدیر الولایـة

لتنظـر فـي مثـل هـذه المنازعـات، ونأمـل أن  الإداریة بنظر سائر المنازعات الإداریة وبخاصـة أنـه أوجـدها
 یحذو مشرعنا الكریم حذو مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري في ذلك. 

 
 . ، قسطاس2016-7-13اریة العلیا، تاریخ، المحكمة الإد2016لسنة   195رقم الحكم  )1(
    . 362، ص 1ط التأدیبیة،. وبذات المعنى انظر العتوم، المسئولیة 121ص  الإدراي،حتاملة، القضاء ) 2(
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دلاً فقهیـاً لكننا قبل أن ننهي هـذا المبحـث كـان مـن الأهمیـة بمكـان أن نعـرض لموضـوع هـام أثـار ج ـ
ن هذه المحكمة إضـافة إلـى إریة، حیث واسعاً وهو موضوع كان من ابتداع المحكمة الإداریة العلیا المص

مــا رددتــه مــن إجازتهــا الطعــن اســتناداً إلــى عیــب الانحــراف بالســلطة علــى قــرارات اللجــان الإداریــة ذات 
 لصادرة من المحاكم التأدیبیة. الاختصاص القضائي، فإنها فعلت نفس الشيء بالنسبة إلى الأحكام ا

لسـلطة التأدیبیـة ومـن بینهـا المحـاكم التأدیبیـة سـلطة حیث ذهبت هذه المحكمة إلى أنه "ولئن كانـت ل
تقدیر خطورة الذنب الإداري وما یناسبه من جزاء بغیر معقب علیها في ذلك إلا أن منـاط مشـروعیة تلـك 

شــوب اســتعمالها غلــو، ومــن صــور هــذا الغلــو عــدم الســلطة شــأنها كشــأن أي ســلطة تقدیریــة أخــرى ألا ی
ابتغـــاه القــانون مـــن التأدیــب، وهـــو بوجــه عـــام تــأمین انتظـــام المرافـــق  الملائمــة الظـــاهرة مــع الهـــدف الــذي

العامــة، ولا یتــأتى هــذا التــأمین إذا انطــوى الجــزاء علــى مفارقــة صــارخة، فركــوب مــتن الشــطط فــي القســوة 
مــة عــن حمــل المســئولیة، خشــیة التعــرض لهــذه القســوة المفرطــة فــي یــؤدي إلــى إحجــام عمــال المرافــق العا

 .  )1(الشدة"

ى جمهـور الفقـه بــأن المحكمـة الإداریـة العلیـا قــد عبـرت فـي حكمهـا الســابق عـن عیـب الانحــراف ویـر 
بالســلطة باصــطلاح الغلــو، وممــا یؤكــد ذلــك أن الحكــم یتنــاول أمــراً یتصــل بالســلطة التقدیریــة ولــیس هنــاك 

لــلإدارة  لطة الإدارة التقدیریــة ســوى عیــب الانحــراف بالســلطة، فهــو حــد الســلطة التقدیریــةعیــب یتصــل بس ــ
الملازم دائماً لتلك السلطة، وقد أفصحت المحكمة الإداریة العلیا عن اعتبارهـا "الغلـو" بأنـه تعبیـر مـرادف 

في حـق الموظـف لعیب الانحراف بالسلطة، حیث ذهبت إلى أن "تقدیر العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت 
إذا اتسـم بعـدم الملائمـة الظـاهرة، أي بسـوء  هو أیضـاً مـن سـلطة الإدارة التقدیریـة لا رقابـة فیـه علیهـا، إلا

 .  )2(استعمال السلطة"

ویرى الدكتور سلیمان الطماوي أن المحكمة الإداریة العلیا على أسـاس مـا تقـدم قـد اعتبـرت الأحكـام 
نها تخضع للمبادئ التي تحكـم القـرارات الإداریـة، إابة قرارات إداریة؛ إذ الصادرة من المحاكم التأدیبیة بمث

، وهـــذا المســـلك لا یتفـــق وصـــراحة 1960ســـنةأبریـــل  26و مـــا كشـــفت عنـــه فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي وه ـــ
النصوص من ناحیة كما أنه یخالف المعاییر التي یجري علیها القضاء في تمییز القرارات الإداریة، ومن 

 . )3(ریر هذا المسلك إلا على أساس العدالة المجردةثم لا یمكن تب

 
 . 27، مجموعة أحكام السنة السابعة، ص11/11/1961ق، جلسة 7لسنة  635المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  )1(

. كمـا أخـذت هـذه المحكمـة فـي حكـم 398، مجموعة السـنة الثامنـة، ص11/1/1963ا، جلسة المحكمة الإداریة العلی )2(
ق، أشـار إلیـه جمـال الـدین، 35سـنة  17/2/1990، تـاریخ 388حدیث لها بهذا الاتجاه، انظر حكمها في الطعن رقـم 

 . 636)، ص2سابق، الهامش (سامي، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، مرجع 

 . 367طماوي، نظریة التعسف، مرجع سابق، صال )3(



 ... هات إداریة ذات اختصاص قضائيمدى إمكانیة الطعن على القرارات الإداریة النهائیة الصادرة عن ج 
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 1960أبریـل سـنة  26م للمحكمـة الإداریـة العلیـا هـو حكمهـا الصـادر فـي ویقول سیادته أن أول حك

، 5قضائیة أثناء انعقادها في دمشق، س 2لسنة  23قضائیة والقضیة رقم  2لسنة  21(في القضیة رقم 
حكم أن هذه المحكمة قد أخذت بالقیاس بین المجالس التأدیبیة )، حیث تحدث معلقاً على هذا ال814ص 

یبیة وهذا القیاس لا یصح حیث أن المحاكم التأدیبیة في مصر هي محاكم بالمعنى الـدقیق والمحاكم التأد 
للكلمــة والمشــرع وأضــفى علــى أحكامهــا هــذه الصــفة، فلســنا بحاجــة إلــى معیــار للتعــرف علــى طبیعــة مــا 

 یلجــأ إلیـه عنــد عــدم الـنص، وعلــى الـرغم مــن الانتقــاد الـذي وجهــه سـیادته إلــى هــذهیصـدر منهــا فالمعیـار 

المحكمــة فــي هــذه المســألة إلا أنهــا اســتمرت فــي رأیهــا بمعاملــة القــرارات النهائیــة لمجــالس التأدیــب معاملــة 
لیـه أن الأحكام التأدیبیة في الطعن فیها مباشرة ویرى سیادته أن هذه المشكلة تخص المشرع؛ إذ یتعین ع

حكمــة الإداریــة العلیــا فإنــه یلحــق یوحــد نظــام التأدیــب بالنســبة لجمیــع العــاملین فــي الدولــة، أمــا موقــف الم
الأذى بفریق من الموظفین؛ إذ یضـیّع علیـه فرصـة الطعـن أولاً أمـام محكمـة القضـاء الإداري قبـل الطعـن 

 .)1(أمام المحكمة الإداریة العلیا

ض الفقــه مــن حكــم المحكمــة الإداریــة الأول الــذي أشــرنا إلیــه مــن وحقیقــة الأمــر أن مــا استخلصــه بع ــ
در عــن المحــاكم التأدیبیــة مجــرد قــرارات إداریــة تخضــع لمــا تخضــع لــه تلــك القــرارات مــن اعتبارهــا مــا یص ــ

أوجه الطعن لعـدم المشـروعیة، ومنهـا وجـه الانحـراف بالسـلطة هـو اسـتخلاص محـل نظـر رد علیـه الفقیـه 
 ضح. الطماوي بشكل دقیق ووا

الأول المشـار إلیـه أنـه لـیس  آخر من هذا الفقه تعلیقاً على حكم المحكمة الإداریـة العلیـا اً ویرى جانب
معنـى خضـوع أحكـام المحـاكم التأدیبیـة للرقابـة علــى السـلطة التقدیریـة لهـا والملائمـة والغلـو أن مـا یصــدر 

عنهـا هـو أحكـام قضـائیة، طالمـا أنـه  عنها هو قرارات إداریة، وإلا اعتبرنا أن مجالس التأدیب وما یصدر
داریة العلیا ما یسري على الأحكام القضائیة، كما أن هـذا یسري علیها من حیث الطعن أمام المحكمة الإ

الـــرأي لا یتفـــق مـــع مـــا أكـــده الفقـــه، واســـتقرت علیـــه أحكـــام القضـــاء، مـــن معـــاییر میـــزت فیهـــا بـــین العمـــل 
معیار الشكلي یكون العمل إداریاً إذا ما صدر عن هیئة إداریة نه وفقاً للإالقضائي والعمل الإداري، حیث 

إذا مــا أصــدرته هیئــة تخــتص بممارســة  اً دار الأعمــال الإداریــة ، ویكــون العمــل قضــائیوفقــاً لأشــكال إص ــ
الوظیفة القضائیة، متبعة فـي ذلـك مـن الإجـراءات مـا یكفـل صـدور الحكـم متفقـاً مـع العدالـة لیكـون كاشـفاً 

لـم یقصـد  للمعیار الموضوعي یكون العمل إداریاً إذا لم یتضمن فصلاً في منازعة قائمة، و للحقیقة، ووفقاً 
به إحداث أثر قانوني في المراكز القانونیة القائمة، و إنما مجرد تقریـر وكشـف لمركـز قـانوني قـائم ولكنـه 

 متنازع علیه. 
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قضــائیة ولیســت قــرارات إداریــة  وترتیبــاً علــى مــا تقــدم یكــون مــا یصــدر عــن المحــاكم التأدیبیــة أحكامــاً 
لطتها التقدیریـة "للجـزاء التـأدیبي ومـدى جسـامته" إنمـا وعلیه فإن ما یصدر عن المحاكم التأدیبیة طبقـاً لس ـ

یكون بعیداً كل البعد عن مظنة التعسف أو الانحراف، وإن لم یمنع ذلك من إمكـان الطعـن فیـه طبقـاً لمـا 
فـي هـذا الشـأن وللأسـباب المحـددة فیـه، وأمـام الـدرجات  1972لعـام  47نص علیه قانون مجلـس الدولـة 

 .)1(القضائیة الأعلى

تقدیرنا أن هذا الرأي الفقهي وإن كان یرى بضرورة التمییز بین مـا یصـدر عـن اللجـان الإداریـة  وفي
ــذ  ــد أخـ ــة مـــن أحكـــام، فقـ ــین مـــا یصـــدر عـــن المحـــاكم التأدیبیـ ــائي مـــن قـــرارات وبـ ذات الاختصـــاص القضـ

الاتجـاه نهما من خلال المعیار الشكلي والمعیـار الموضـوعي ویؤكـد الباحثـان علـى مـا جـاء بـه بالتمییز بی
الفقهي الذي یمثله الفقیه الطماوي من أنه لا داعي هنا لإیجاد معیار للتمییز بینهما ما دام النص صریح 

 نص. في أن ما یصدر عن المحاكم التأدیبیة هو أحكام ولا مجال لوجود المعاییر بوجود ال

لرقابتهــا فیمــا یتعلــق ویــرى الباحثــان أن المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة قــد أخضــعت هــذه الأحكــام 
بالغلو تحقیقاً لقواعد العدالة المجردة، حتـى لا تفلـت أیـة سـلطة مهمـا كـان نوعهـا مـن رقابـة هـذه المحكمـة 

كمــة فیمـا ذهبـت إلیـه فـي هــذا إذا مارسـت سـلطة تقدیریـة لتحقیـق مصــلحة عامـة، وإننـا إذ نتفـق وهـذه المح
لجهة إداریة معینـة علـى الـرغم مـن رفضـنا للقیـاس  الأمر من مد رقابتها إذا ما كانت هناك سلطة تقدیریة

ــا بـــین القـــرارات الصـــادرة عـــن اللجـــان الإداریـــة ذات الاختصـــاص القضـــائي وأحكـــام  الـــذي جـــاءت بـــه فیمـ
م هــذه المحــاكم لرقابتهــا اســتناداً لعیــب الانحــراف المحــاكم التأدیبیــة فإننــا لا نتفــق معهــا فــي إخضــاع أحكــا

اكم مـن ضـمانات الحیـدة والاسـتقلال الأمـر الـذي یجعلهـا بعیـدة كـل البعـد بالسلطة لما تتمیز به هذه المح ـ
 عن مظنة التعسف أو الانحراف. 

ــاً ممــا یســمى بالمحــاكم التأدیبیــة بــالمع نى أمــا فیمــا یتعلــق بــالأردن فــإن نظامــه القضــائي یخلــو نهائی
ومحـاكم القضـاء الإداري  الدقیق؛ حیث أن النظام القضائي في الأردن یتكون حالیاً من المحاكم النظامیة

 والمتمثلة بالمحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا.

وكنا نتمنى على مشرعنا الكریم أن ینهج ویسایر المشرع المصري فـي إطلاقـه تسـمیة مجلـس الدولـة 
اكم إداریة وتأدیبیة ومحكمة قضـاء إداري وتـوج ذلـك بالمحكمـة الإداریـة العلیـا أن المصري الذي یضم مح

یسمى المشرع الأردني قانون مجلس الدولة الأردني تكون فیـه هـذه المحكمـة فـي قمـة الهـرم الإداري؛ لأن 
متكامل  لهذه التسمیة قیمة معنویة وفنیة كبیرة من حیث تركها الباب مفتوحاً لإیجاد تشكیل قضائي إداري

 یكون موازیاً لتشكیل القضاء العادي. 

 
 . 142-141، مرجع سابق، صخلیفة، الانحراف )1(
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الغــویري التــي مــا زال صــداها یعــانق الأمنیــات رغــم مــرور الــزمن  لــذلك فأننــا نتفــق مــع دعــوة الــدكتور
علیهـــا فـــي ضـــرورة أن یطـــور المشـــرع الأردنـــي الأســـلوب الـــذي لا یـــزال ینهجـــه فـــي تحدیـــد اختصاصـــات 

ب الاختصاص الشامل وینشئ تشكیل قضائي إداري متكامل المحاكم الإداریة في الأردن وأن یأخذ بأسلو 
 . )1(اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وتقدمها الحضاري والدیمقراطي.یتناسب مع ظروف الأردن السی

 :الخاتمة

كانت هذه الدراسة قد عالجت الطبیعة القانونیة للقرارات الإداریة النهائیة الصادرة عن الجهات  
ص القضائي من خلال تبیان المعاییر التي قیل بها فقهًا وقضاءً للتمییز بینها  الإداریة ذات الاختصا

ین الجهات الإداریة الصرفة والجهات ذات الاختصاص القضائي وتوثیق ما تم الاستقرار علیه في  وب
الأردن ومصر من حیث التمییز بینها وذلك بالأخذ بالمعیار الشكلي والذي حسم من قبل المشرعین في  

رات الإداریة  ن ومصر واعتبر هو الأساس في اعتبارها قرارات إداریة تخضع للنظریة العامة للقراالأرد 
هذا من جهة، كما بینت هذه الدراسة مدى إمكانیة الطعن علیها بعیب إساءة استعمال السلطة من خلال 

رأي الراجح المؤید  تحلیل الآراء الفقهیة والاتجاهات المتعارضة حول مدى إمكانیة الطعن وصولاً إلى ال
ى الاستعانة وتحلیل موقف القضاءین في  لإمكانیة الطعن علیها بعیب إساءة استعمال السلطة، إضافةً إل

مصر والأردن واستدلالاً بموقف القضاء الفرنسي حیث جاءت هذه المواقف منسجمة مع موقف الفقه  
أخرى تناولت الدراسة موقف الفقه  وراسخة فیما صدر عن هذه المحاكم الإداریة من أحكام. ومن ناحیة

لقرارات الصادرة عن السلطات والمجالس التأدیبیة بشكل  والقضاء الإداریین من نظریة الغلو خاصةً في ا
موسع تناول رأي الفقه والقضاء في هذه المسألة حیث توصلت الدراسة لأهمیة الرأي الذي قال باعتبار  

على توافره وقد حاول الباحثان في مباحث الدراسة الثلاث خلق الغلو قرینة على الانحراف ووسیلة إثبات 
حیث تحلیل الآراء الفقهیة وتحدید أوجه الخلاف والتقارب إضافة إلى موقف  حالة من التوازن من

القضاء الإداري من الطعن على هذا النوع من القرارات بعیب إساءة استعمال السلطة بحیث تناول  
داري سواء في الأردن أو في مصر بالتحلیل والوصف الدقیق لما استقرت الباحثان أحكام القضاء الإ

 القضاء الإداري في هذه الدول وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج والتوصیات. علیه أحكام 

 

 

 

 
 . 97، ص1ط القضاء، الغویري، )1(
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 نتائج وتوصیات: 

 أولاً: النتائج

انونیة للقرارات توصلت الدراسة إلى نتیجة مفادها أن المشرع الأردني قد حسم مسألة الطبیعة الق .1
لنظریة العامة للقرارات الإداریة إلا الإداریة ذات الصبغة القضائیة باعتبارها قرارات إداریة تخضع ل

أن هذه اللجان المصدرة لها لیست محاكم بالمعنى الصحیح ولا یتوافر في أعضائها ضمانات  
ه ما نص علیه المشرع في  القضاء، لذا فاحتمال التعسف قائم وإن كان نادر الوقوع وهذا ما یؤكد 

ون أن یحدد أسباب الطعن التي تأتي  ) عندما نص على اعتبارها قرارات إداریة د 8/أ/5المادة (
 علیها وهذا دلیل على أن النص جاء بالإطلاق بعكس ما فعله المشرع المصري بهذا الخصوص.

داریة وذكر من ضمنها  حدد المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري أسباب الطعن بالقرارات الإ .2
بالنظر في هذا النوع من القرارات  إساءة استعمال السلطة بعد أن جعل المحكمة الإداریة مختصة

الأمر الذي یدل دلالة قاطعة على إمكانیة الطعن بها بعیب إساءة استعمال السلطة دون أن یحدد 
وبأي سبب من أسباب   ةداریأسباب الطعن لكل قرار على حدا بل أجاز الطعن بكافة القرارات الإ

 الطعن.

درة هذه النوع من القرارات تفقد ولایتها بمجرد هناك استقرار قضائي في الأردن على أن الجهة مص .3
 إصدارها ولا یمكن إلغاؤها إلا بالطریق القضائي. 

 

  استثنى المشرع الأردني قرارات هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل من القرارات الإداریة  .4

ن أن یشكل ذات الصبغة القضائیة لاتصالها بمنازعات مدنیة تتعلق بعلاقات القانون الخاص دو 
استبعادها من نطاق دعوى الإلغاء تحصیلاً لها من الطعن وإنما كان استثناءها مجرد توزیع  

 للاختصاص. 

الغلو قرینة   بسط القضاء الإداري في الأردن رقابته على الملاءمة بین الجزاء والعقوبة واعتبر أن .5
 على إساءة استعمال السلطة.

 ثانیًا: التوصیات 

الأردني بضرورة الإبقاء على ولایة هذه الهیئات فیما تصدره من قرارات  توصي الدراسة المشرع  .1
 أسوةً بالقرارات الإداریة العادیة خاصة عندما تكون قراراتها السابقة تتسم بالبطلان. 

ة النص على تشكیل محاكم تأدیبیة كما هو الحال في توصي الدراسة المشرع الأردني بضرور  .2
 مجلس الدولة المصري.
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راسة القضاء الإداري الأردني أن یستقر على مبدأ أن الغلو في العقوبة الصادر عن  توصي الد  .3
المجالس التأدیبیة وسیلة لإثبات عیب الغایة كقرینة على إساءة استعمال السلطة كون الغلو لیس  

واردة في قانون القضاء الإداري الأردني على سبیل الحصر، إذ یتعین علیه  من أسباب الطعن ال
 الدقة في استخدام الاصطلاحات والالتجاء إلى الأسس القانونیة الصحیحة. التزام 

توصي الدراسة المشرع الأردني بضرورة اعتبار قرارات هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات   .4
ات اختصاص قضائي من اختصاص المحكمة الإداریة العمل والصادرة عن جهات إداریة ذ 

 ریة النهائیة. بحیث یكون لها قوة القرارات الإدا

توصي الدراسة بضرورة استبعاد المحكمة الإداریة من نطاق اختصاصها قرارات الجهات الإداریة  .5
التالي  التي تعد أعمالاً قضائیة وفقًا للمعیار الموضوعي باعتبارها جزءًا من عملیة التقاضي وب

 اص القضائي. التمییز بین الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي والهیئات ذات الاختص
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